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المقدمة
تمهيد
عزيزي الدارس،

نرحب بك إلى الوحدة الأولى من مقرر " أخلاقيات المهنة " والتي تحمل العنوان        " بعض القضايا الاقتصادية في الحوسبة "  تشتمل هذه الوحدة على عشرة أقسام القسم: الأول يتناول الاحتكار والصور المتعددة له ، ويقدم القسم كذلك العديد من التفاصيل عن الاحتكار، وصوره، وأخطاره، والعوامل التي تؤدي إلى ظهوره، وكيفية محاربة الإسلام له، ووسائل معالجته . أما القسم الثاني فيناقش مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي . القسم الثالث من الوحدة يتناول الاحتكار ومزاياه للشركات و الضرر الذي يسببه الاحتكار للمستهلك . احتكار الشركات متعددة الجنسيات وخاصة في مجال الحاسوب . القسم الخامس من الوحدة يناقش مسألة حاجة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمالة الجاهزة المدربة ، حيث يقدم القسم العديد من التفاصيل المتعلقة بأحوال العمالة في حقول العمل عامة وفي حقول الحاسب الآلي خاصة في كل من الهند والصين ، والقسم يتناول كذلك بعض المفاهيم الجديدة المتعلقة بالأجر . القسم السادس يتناول التسعير والعوامل التي تؤثر على السعر المقترح للمنتج . أما القسم السابع فيأتي متناولاً أهم طرق التسعير، ويبين القسم في هذا الجانب جوهر نظام التسعير المتبع في جداول المدخلات - المخرجات. حيث يعتمد هذا النظام على ثلاث طرق للتسعير يتناولها القسم بالتفصيل . القسم الثامن يتناول استراتيجيات التسعير والقسم التاسع يتناول التسعير وحيثياته في المنظور الإسلامي.
ويقدم القسم في هذا الجانب الحالات التي يكون للحاكم فيها حق التسعير . أما القسم العاشر فيشرح طرق التسعير باستخدام برنامج جريت بلينز .
أهداف الوحدة

1. الاحتكار والصور المتعددة له
عزيزي الدارس، وفقا لما ورد في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  المعنونة بـ
http://ar.wikipedia.org/wiki
يُعرف الاحتكار (في الاقتصاد : monopole / monopoly) على أنه الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتجاً/أو خدمة (منتجات/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكراً، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. ويتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتج /أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل وعندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة باحتكار القِلّة.
( وللاحتكار صور متعددة من أهمها:
· الاحتكار الطبيعي

تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارات الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً، حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الأسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...).

· الاحتكار في القطاع الخاص

هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر بيع المنتج حسب الطلب، وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج.
· الاحتكار في القطاع العام

الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة ، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتج بأسعار مرتفعة.
·  الاحتكار القانوني
 عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة، وذلك لأهداف متعددة كالأمن أو لإدارة ثروات استراتيجية.

· الاحتكار المحلي

إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.
( وللاحتكار مصادره والتي من أهمها:
· استثمارات أولية ضخمة.
· الاستحواذ على ثروات نادرة، أو على ملكية خاصة في طرق الإنتاج.
· الدعم الحكومي. 
· تصرفات استراتيجية غير شرعية.
 ( العديد من التفاصيل عن الاحتكار  
وقد تناول الموقع المعنون بـ
http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-13-25

العديد من التفاصيل عن الاحتكار، وصوره، وأخطاره، العوامل التي تؤدي إلى ظهوره، وكيفية محاربة الإسلام له. ووسائل معالجته كالتالي:
· الاحتكار
يلجأ بعض الأشخاص إلى شراء ضروريات السلع وتخزينها إلى أن يرتفع سعرها، ويبيعها بأعلى الأثمان فتزداد أمواله. وهذا ما يطلق عليه (الاحتكار). فالاحتكار هو حبس تخزين السلعة أو الخدمة لتقل بين الناس فيرتفع السعر ويعاني الناس من الضرر والفقر.
· صور الاحتكار
وللاحتكار العديد من الصور منها:
أ - احتكار القلة: وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج سلعة معينة، بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها.
ب - الاحتكار التبادلي: وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها مشترٍ واحد يحتكر شراءها، وهنا يتوقف ثمنها على المساومة المتبادلة بين هذا البائع وهذا المشتري.
ت - الاحتكار الكامل: وفيه يقوم شخص واحد باحتكار إنتاج سلعة ما وبيعها ولا يوجد لهذه السلعة بديل في الداخل أو الخارج.
ث - احتكار الدولة: وفيه تسيطر الدولة على إنتاج وبيع سلعة معينة، وقد تلجأ إليه لخفض الإنتاج أو للتخلص من جزء منه بطريقة سيئة ، وذلك لرفع السعر والتحكم في العرض.
· أخطار الاحتكار
ومع تعدد النظم الاقتصادية في العالم تتعدد نظم الاحتكار ففي النظام الاشتراكي تمارس الدولة الاحتكار، وفي النظام الرأسمالي يمارس الأفراد الاحتكار.
والنتيجة في الحالتين واحدة وهي ظهور العديد من الأخطار سواء أكانت على الفرد أو الدولة ومن ذلك:
· أن الاحتكار يؤدي إلى قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد والدول والتي هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج.
· أن الاحتكار قد يدفع القائم به إلى تبديد جزء من الموارد والتخلص منها إما حرقًا أو رميًا في البحر أو غير ذلك خوفًا من انخفاض الأسعار في السوق العالمية.
· أن الاحتكار يكون سببًا في انتشار الحقد والكراهية بين الأفراد مما يساعد على تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده.
·  أن الاحتكار يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
· محاربة الإسلام للاحتكار
وأمام هذه الأخطار نرى التشريع يعلن الحرب على الاحتكار والمحتكرين، أولئك الذين يدفعهم حرصهم على المال، والحصول عليه، إلى المتاجرة في أقوات الناس وضرورياتهم، قال $: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو خاطئ) [أحمد].
وقال $: (من احتكر على المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس) [ابن ماجه].
وقال $ : (لا يحتكر إلا خاطئ) [أحمد ومسلم وأبو داود].
وقال $: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يعقده بِعُظْم من النار يوم القيامة) [أحمد].
· العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتكار
· شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة -من غير حاجة تدفع إلى الشراء- يحتاج إليها الأفراد لمنعهم من شرائها أو إنتاجها.
· تخزين السلعة بشرط أن يكون التخزين بقدر يزيد عن حاجة الفرد وأهله سنة كاملة.
· انتظار الغلاء وتحقيق الأرباح الكبيرة لشدة حاجة الناس إلى السلعة وندرتها في السوق.
· أن يكون في التخزين ضرر على الأفراد وسبيل إلى العديد من المفاسد كالسوق السوداء.
· وسائل معالجة الاحتكار
لم يترك الإسلام هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع. ومن أهم هذه الوسائل:
· قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة هذه السلع وبيعها على المحتكر، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم أمانة في عنق الحاكم.
· قيام الدولة بتوفير السلع الضرورية التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها، فترفع الدولة الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن، فيخسر المحتكرون، ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه.
· تشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى لزيادة المعروض من السلع النادرة.
· التسعير، فتقوم الدولة بتحديد ثمن معلوم للسلع بحيث لا يظلم البائع أو المشتري مع أخذ مشورة أهل الخبرة والعدل ويجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير إلا بعد استخدامها كل الطرق السابقة؛ لأن التسعير قد يترتب عليه ظلم، إضافة إلى أن فيه قيدًا على حرية الأفراد في التعامل. فقد غلت الأسعار في عهد رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ( فقالوا: سَعِّرْ لنا. قال: (إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى الله -عز وجل- وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة ظلمتها إليه في دم ولا مال) [الترمذي وأبو داود وابن ماجه].
فالتسعير من غير ضرورة توجب وجوده مظلمة. ولأن الاحتكار نوع من التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المحتاجين، فالمصلحة المتعلقة بمجموع المستهلكين تقتضي تدخل الدولة بالتسعير، كعقوبة على هؤلاء المستغلين الجشعين. هكذا جاء الإسلام بشريعته الخالدة داعيًا إلى الخير والعدل والتسامح ومحاربًا لكل ما هو فاسد ولكل مايضر بالفرد والمجتمع.
أسئلة تقويم ذاتي

2. مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي 

عزيزي الدارس، لقد تناولت العديد من الدراسات مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي، وتعتبر الدراسة الواردة بالموقع المعنون بـ
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-50/morajaat.asp
كافية لبيان هذه المفاهيم كالتالي:

الاحتكار في التعريف العام هو حبس الشيء عن العرض وقت الرخص، وبيعه وقت الغلاء في السوق، وعند اشتداد الحاجة إليه.
وآثار الاحتكار ليست وليدة اليوم أو الأمس بل يلمسها الناس في كل زمان ومكان، وأشد أنواع الاحتكار تأثيرًا على المواطن هو احتكار القوت اليومي له، وقد قال - صلى الله عليه وسلم: "من احتكر على المسلمين طعامًا ضربه الله بالجذام أو الإفلاس".
ويعرف فقهاء الإسلام الاحتكار على أنه "شراء السلع وجمعها من الأسواق وقت قلتها لبيعها طلبًا للربح عند شدة الحاجة إليها" وبناءً على ذلك فليس من الاحتكار:

- ادخار الفلاح والمستورد الذي يستورد السلعة ولا يشتريها من السوق.

- شراء السلعة وقت الرخص وادخارها.

- شراء السلعة وقت غلائها لتباع في حينها.

- وقد اتفق العلماء على منع الاحتكار في طعام القوت، واختلفوا في هل يمنع احتكار غير القوت من السلع الأخرى كاللباس والأثاث والمعدات وغيرها من كماليات الطعام كالمكسرات والحلويات والفواكه، فمنع الإمام مالك الاحتكار في السلع كلها لعموم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، في حين جوّز الشافعي وغيره الاحتكار في غير القوت.

ومن استعراض النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي في مسألة الاحتكار نجد الفروق الآتية بين كل منهما:

1- أن الاحتكار في النظرية الاقتصادية يرتبط بالمنتج وتكاليف الإنتاج.
2- الاحتكار في الفكر الإسلامي يرتبط بالمضاربة على السلع وقت الأزمات أي في أوقات انخفاض العرض الكلِّي وزيادة الطلب، وهي الفترات التي تتسم بارتفاع الأسعار

ومن ذلك أن المحتكر في النظرية الاقتصادية هو المنتج، والمحتكر في الفكر الإسلامي هو المضارب، حيث يستثنى من ذلك المنتج الذي ينتج السلعة بنفسه والجالب الذي يجلبها من الخارج إلى السوق، فقد ورد في الموطأ عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - أنه قال" لا حكر في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كيره في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء"، وهو أمر له أكثر من أصل في الشريعة، فالإسلام يشجع المرء على الكسب بيده، ويشجع على الإنتاج والضرب في الأرض طلبًا للرزق، وينهى – في نفس الوقت - عن استغلال حاجات الآخرين، وبيعهم حاجاتهم بأكثر من قيمتها المعروفة، وهو ما يسمى في الفقه "بيع المضطر" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.


ويقول الفقهاء: إن من احتكر سلعة على الوجه الممنوع يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج السلعة إلى السوق ويبيعها لأهل الحاجة إليها بالسعر الذي اشتراها به ولا يزيد عليه شيئا؛ لأنه منع الناس منها بشرائها من غير وجه حق، فيجب أن يمكنهم منها بالسعر الذي كانوا يشترونها به لو لم يتعدَّ عليها.

كما يعطي الفقهاء أيضًا المبرر لتدخل السلطة فيحال امتناع المحتكر عن ذلك "فإن لم يفعل ذلك بنفسه أجبر عليه، وأخذت السلعة منه ليشترك الناس فيها، ولا يعطى إلا رأس ماله الذي اشتراها به".

ورغم الفرق بين مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي، إلا أنه يمكننا القول بأن المحتكر هو كل من يستطيع ممارسة:

أ- التحكم في السعر زيادة أو تخفيضًا.

ب- سياسة تميز الأسعار (Price Discrimination)

ت- التقييد أو التأثير على حرية الدخول والخروج من وإلى السوق.
سواء أكان منتجًا أم مضاربًا أو حتى من أصحاب السلطة الإدارية، كما أن موضوع الاحتكار يخضع لاعتبارات عديدة منها تطور العلاقات الاقتصادية والتطور التكنولوجي وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
أسئلة تقويم ذاتي

3. الاحتكار.. مزايا للشركات وأضرار للمستهلك
عزيزي الدارس، تناول الموقع المعنون بـ
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-50/morajaat1.asp
للأساتذين  علي محمد عبد العزيز، ومحمد شريف بشير  الكثير من القضايا الحساسة المتعلقة بالاحتكار كالتالي:

هل ترضى أن تشتري سلعتك قسرًا - تحت ضغط الحاجة -بالسعر الذي يرغب فيه منتج تلك السلعة، وليس السعر الذي يرضيك أنت؟  وهل ترضى أن تفقد صفة الاختيار بين أكثر من نوع لنفس السلعة؟  بمعنى آخر، هل ترضى أن تفقد حريتك في اتخاذ قرار الشراء؟ هذا ما يحدث بالفعل عندما يسود الاحتكار.
ونظرًا لأن السوق هو المكان الذي تمارس فيه الأنشطة الاقتصادية من بيع وشراء وإنتاج للسلع والخدمات فإنه من خلال هذه الممارسات تنشأ العلاقات المختلفة التي تشكل هيكل السوق من الناحية العملية، ومن ثَمَّ فإن مفهوم السوق واسع ويعني أكثر من مجرد ذلك المكان الذي تذهب إليه للتسوق وشراء الإحتياجات، وبالتالي فهو يمثل الشركات المتعاملة في السوق وأحجامها وأنواع ومواصفات السلع المتداولة، والأنظمة القانونية للانخراط في النشاط الاقتصادي وتصفية الأعمال وما إلى ذلك، ويمكن من الناحية العلمية تقسيم الأسواق إلى أربعة أنواع وفقًا لأعداد وأحجام الشركات المتعاملة في السلعة والقيود على طبيعة الدخول للأسواق أو الخروج منها كالآتي:

( سوق المنافسة التامة.

( سوق المنافسة الاحتكارية.

( سوق احتكار القلة.

( الاحتكار البحت.

والتي يمكن التمييز بينها على أساس أعداد وأحجام الشركات المتعاملة في السوق وطبيعة السلعة والقيود على الدخول والخروج من السوق وفق الجدول التالي:

	
	عدد وحجم الشركات
	طبيعة المنتج
	الدخول والخروج من وإلى السوق

	المنافسة التامة
	شركات كثيرة بأحجام صغيرة 
	متماثلة 
	سهل 

	المنافسة الاحتكارية
	شركات كثيرة بأحجام صغيرة 
	متباينة 
	سهل 

	احتكار القلة
	عدة شركات إحداها على الأقل كبيرة 
	متماثلة أو متباينة 
	قد توجد بعض القيود 

	الاحتكار البحت
	شركة واحدة 
	منتج وحيد 
	حماية كاملة ضد دخول المنافسين 


ويمكن أيضًا تقسيم هذه الأسواق من الناحية العلمية إلى فئتين:

الفئة الأولى: 
أسواق المنافسة التامة والاحتكار، وهي حالات بعيدة عن الواقع العملي، إذ أنه في سوق المنافسة التامة يصعب وجود منتجات متجانسة أو متماثلة تمامًا كما أن حرية الدخول والخروج من السوق لا يمكن أن توجد بشكل مطلق، وفي سوق الاحتكار يصعب وجود منتج وحيد لا بديل له ووجود سوق مغلق لا يمكن لمنافسين جدد الدخول إليه
مطلقًا.
الفئة الثانية: أسواق المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة تمثل العديد من الأسواق الفعلية في الواقع العملي، ومن أمثلة أسواق احتكار القلة صناعة السيارات والسجائر وشبكات البث التليفزيوني أو المرئي، أما المنافسة الاحتكارية فأبرز أمثلتها سوق الخدمات مثل: المطاعم، والصناعة، والملابس، والخدمات المصرفية، وما إلى ذلك؛ ومن ثَمَّ يعرف الاحتكار على أنه:عبارة عن تركيبة أو هيكلية معينة لسوق ما، تسمح لشركة واحدة أو متعامل واحد فيه بإنتاج سلعة أو خدمة ما وحمايته من منافسة الآخرين له.
· الاحتكار في مواجهة المنافسة التامة

وتستخدم مفاهيم الاحتكار والمنافسة التامة كمتضادات؛ حيث تعتبر المنافسة التامة هي الوضع الأمثل، والاحتكار هو الوضع المضاد لها، وعليه تسعى السياسة العامة إلى الوصول إلى الوضع الأمثل أو الاقتراب منه وتجنب الاحتكار؛ نظرًا للمساوئ التي ينطوي عليها؛ إذ إن المحتكر باستطاعته أن يمارس عملية التحكم في الأسعار للمنتج الذي ينتجه ويفرض سعرًا واحدًا عاليًا ليعظم أرباحه، أو أن يفرض سعرًا منخفضًا لمنع منافسيه من الدخول إلى السوق أو أن يقوم بفرض أسعار مختلفة حسب فئات المستهلكين فيما يعرف بعملية "تمييز الأسعار" (Price Discrimination)، ومن أمثلة ذلك فرض أسعار مختلفة لاستهلاك الطاقة الكهربائية (سعر للاستهلاك المنزلي، وسعر للأغراض التجارية، وسعر للأغراض الصناعية) وهكذا.                
ويشترط لممارسة عملية تمييز الأسعار توافر الشرطين الآتيين:

أ- إمكانية تصنيف المستهلكين إلى فئات.

ب- ألا يستطيع المستهلك إعادة بيع السلعة التي حصل عليها بسعر منخفض إلى 
     المستهلكين الآخرين.
· فائض كل من المستهلك والمنتج يحددان حالة السوق
ويستخدم الاقتصاديون في تحليلاتهم لمقارنة الوضع الأمثل (المنافسة التامة) مع الوضع غير المرغوب فيه ( الاحتكار) المفاهيم التالية:
أ - فائض المستهلك : وهو الفرق بين أقصى سعر يرغب المستهلك في دفعه مقابل وحدة واحدة من سلعة ما، وبين السعر الذي يدفعه فعلاً مقابل هذه السلعة.
ب - فائض المنتج: وهو الفرق بين السعر الذي يستلمه المنتج مقابل وحدة واحدة من السلعة التي ينتجها، وبين الحد الأدنى للسعر الذي يمكن أن يقبله لكي يبيع هذه السلعة حيث يتضح من المقارنة وجود ثلاثة فروق أساسية:

( أن فائض المستهلك أقل في ظل الوضع الاحتكاري.

( أن فائض المنتج أكبر في ظل الوضع الاحتكاري.

( أن مجموع فائض المستهلك والمنتج، في الاقتصاد ككل أقل في ظل الوضع   
    الاحتكاري. 
وبذلك نجد أن الوضع الاحتكاري يضر بالمستهلك وبالاقتصاد ككل، والسبب في ذلك هو أنه في ظل الوضع الاحتكاري يتم تضييع مكاسب محتملة من التبادل بين الطرفين، كان يمكن تحقيقها لولا وجود الاحتكار، وهو ما يُسمى بالخسارة الباهظة ((Deadweight Loose، وهو الأمر الذي يبرر تدخل الدولة وصانعو السياسية لمحاولة منع حدوث هذا الوضع وعدم السماح لشركة واحدة أو حتى عدة شركات بالتحكم في السوق ككل وسن التشريعات المنظمة لذلك، مثل قوانين مكافحة الاحتكار وقوانين المنافسة؛ وذلك لكي تحقق الأهداف التالية:

( حماية المستهلك والاقتصاد من الضرر الذي يسببه الاحتكار.

( تنويع الخيارات والبدائل أمام المستهلك.

( تحقيق مبدأ تساوي الفرص في ممارسة النشاط الاقتصادي ودخول الأسواق.

( تحقيق الكفاءة في إنتاج السلع والخدمات.
أسئلة تقويم ذاتي

4. احتكار الشركات متعددة الجنسيات وخاصة في مجال الحاسوب
عزيزي الدارس استطرد نفس الموقع بيان العديد من التفاصيل عن إحتكار الشركات متعددة الجنسيات كالتالي:

وفي الاقتصاد المعاصر تعددت أنواع السلع والخدمات؛ لاتساع الأنشطة الإنتاجية وكبر حجم المنشآت الصناعية والزراعية، وبالتالي تعدد الاستعمالات بما يشمل الاستهلاك والاستثمار والادخار، وصار الاحتكار يعتري كثيرًا من الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى الأفراد والمنشآت والدول كوحدات اقتصادية، وصار للاحتكار انعكاسات مباشرة على حياة الناس يمكن إجمالها في الآتي:
أ- إحياء مشكلة الندرة : بمعنى محدودية السلع والخدمات مقابل الطلب المتزايد عليها في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى النقص في تلبية الحاجات الضرورية خاصة ما يتعلق بالملبس والمأكل والمسكن والعلاج.
ب- ارتفاع الأسعار: وهو ما يُعرف بالتضخم لتوافر خدمات قليلة مقابل تزايد الطلب عليها، وهو أحد أسباب التضخم إضافة إلى زيادة كمية العملة المتداولة بالنسبة إلى كمية البضائع والخدمات المتاحة.
وتكون آثار الاحتكار أشد قسوة عندما تمارسه مجموعة متضامنة من المحتكرين أو الشركات الضخمة التي تمتلك رؤوس أموال كبيرة وإنتاجًا وفيرًا تستطيع بموجبه أن تتحكم في السوق، وأن تفرض أسعارًا فيها مغالاة فادحة. وهو ما يُعرف في علم الاقتصاد باحتكار القلة ، حيث يقوم عدد قليل من الشركات أو مصادر توريد السلع بالسيطرة على سوق صنف معين من المنتجات أو الخدمات. وأبرز صور هذا الاحتكار في الاقتصاد المعاصر الشركات الدولية متعددة الجنسية (Multinational or Transnational Corporations) ،  وهي شركات تباشر نشاطها في أكثر من دولة من خلال تملك أصول إنتاجية ورأسمالية في الدولة الأم "بلد المنشأ" والدول المضيفة "بلد الاستثمار"، ولا يقتصر نشاطها على التحويلات الرأسمالية "الاستثمار الأجنبي المباشر"، بل يشمل نقل التكنولوجيا والسلع والخدمات الإدارية والمالية.
وهي شركات ذات طبيعة احتكارية بمعنى سيطرتها على إنتاج سلع معينة في مجالات الصناعات التحويلية والاستخراجية والمرافق العامة والخدمات، كما أن الأسواق التي تتعامل فيها هذه الشركات يحكمها عدد قليل من المنتجين وتتميز أيضًا باستخدام التقنية المتطورة والمهارات الخاصة في استثماراتها ومنتجاتها من السلع والخدمات، إضافة إلى الدعاية والإعلان، وكلها من أبرز صفات أسواق احتكار القلة. كما أن بعض هذه الشركات يتبع أسلوبًا تجاريًّا يتيح لها التنوع في الأنشطة والمنتجات، مما يوفر لها فرص الخروج من دائرة التخصص الضيق بما يتضمنه من مخاطر الارتباط بسوق سلعة معينة ويحقق لها سيطرة اقتصادية أكبر.

هذه الشركات متعددة الجنسيات صار لها تأثير كبير في علاقات التبادل التجاري بين الدول، فمن جملة "50" أكبر شركة متعددة الجنسية في العالم تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية "33" شركة، بينما تمتلك بريطانيا "5"شركات، وكل من اليابان وسويسرا "3" شركات، وألمانيا "2" شركتين، وفرنسا واحدة "1" ؛وبقية الدول "3" فقط.
( مزايا متعددة للاحتكار للشركات متعددة الجنسية
ويلاحظ أن الشركات متعددة الجنسية تتميز بمزايا احتكارية عديدة جعلتها تسيطر سيطرة تامة على الأسواق خارج حدودها القومية،ومنها:
 (أ) المزايا الاحتكارية التمويلية
تتمتع هذه الشركات بمراكز مالية قوية في بلد المنشأ؛ ومقارنة بالشركات المحلية في بلد الاستثمار تُعَدُّ الشركات متعددة الجنسية ذات مراكز مالية متفوقة ومتعاظمة. فمثلا ًشركة إكسون (Exon) الأمريكية يتكون رأسمالها من 5 شركات تشكل وحدة اقتصادية واحدة حوالي 366 بليون دولار. كما تستفيد هذه الشركات من التمويل الممنوح لها بأسعار فائدة منخفضة.
 (ب) المزايا الاحتكارية التقنية
للشركات متعددة الجنسية تقنية متطورة مقارنة بالشركات الوطنية، ويقاس التطور التقني بنفقات البحث العلمي والتطوير التي تتركز حول طرق إنتاج جديدة ومنتجات محسنة وجديدة وزيادة درجة تغاير المنتجات، مما يزيد قدرة الشركة على تسويق منتجاتها والتحكم في السوق على وجه احتكاري.
 (ت) المزايا الاحتكارية التسويقية
تعتبر مزايا التسويق أحد أهم الصفات الاحتكارية التي تتميز بها الشركات متعددة الجنسية مقارنة بالشركات الوطنية التي تكون في وضع ضعيف للغاية، فالشركات الدولية متعددة الجنسية لها قدرة على القيام بأبحاث التسويق للتعرف على ظروف السوق وأذواق المستهلكين والتنبؤ بالتغيرات المحتملة على المستوى الإنتاجي والاستهلاكي والتوزيعي . كما تقوم أيضًا بأعمال الدعاية والإعلان التي تهدف إلى استدامة الطلب على منتجاتها ، ولهذه الشركات شبكات توزيع واسعة مما يساعد على بسط سيطرتها في الأسواق.

     هذه العوامل مجتمعة جعلت الشركات متعددة الجنسية في وضع تنافسي لا يبارى، ولا تستطيع الشركات الوطنية مجتمعة أن تحقق ما تحققه الشركات متعددة الجنسية من وضع احتكاري يمكنها من بسط نفوذها في الأسواق.

أسئلة تقويم ذاتي

5. الهند والصين يمثلان أكبر سوق للعمالة ولكنهما يشهدان ندره في العمالة المدربة
أورد الموقع المعنون بـ
http://www.syriabusiness.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19
العديد من التفاصيل المتعلقة بأحوال العمالة في حقول العمل عامة وفي حقول الحاسب الآلي خاصة في كل من الهند والصين كالتالي:
هذان البلدان اللذان يمثلان أكبر سوق للعمالة, يشهدان شحاً متفاقماً في الأيدي العاملة على نحو محبط وغير متوقع.  والأمثلة من الواقع كثيرة ويمكن سردها كالتالي:
· عندما يعلن إسماعيل شاولا عن وظيفة مطور برامج في نيودلهي, يصبح مستعداً لرفض المتقدمين. حيث يقول شاولا البالغ من العمر 33 عاماً, ويشرف على إدارة فرع الهند من شركة لايف كارير Live Career، وهي شركة مقرها سان فرانسسكو تقدم استشارات في مجال العمالة عن طريق الإنترنت: ربما نحصل على شخص واحد مؤهل بين كل 20 شخصا تتم معاينتهم – وأقصد بكلمة مؤهل بصفة أساسية, أنه شخص قابل للتدريب. 
· وفي الصين هنالك نقص مريع في الكفاءات في بعض القطاعات, مما دفع الشركات الصينية المحلية إلى استقدام أشخاص مؤهلين من الخارج.  هوانج مي مسؤولة في شركة يونايتد إيجل إيرلانز United Eagle Airlines، وهي شركة خطوط طيران خاصة جديدة في غرب الصين، تقول إن الطائرة لا تقلع عن الأرض حسب الموعد المحدد من دون طيارين أجانب، وأضافت: على الرغم من أننا ندفع لهم راتبا سنويا يبلغ 800 ألف رينمنبي [100 ألف دولار] إلا أن التكلفة الكلية معقولة مقارنةً بتكلفة تدريب شخص من الصفر. 
· كل ذلك عبارة عن دوامة, فالهند والصين اللتين تمثلان 40 في المائة من إمدادات العمالة في العالم، لديهما فائض من العمال غير المهرة, وأعداد مخيفة من العاطلين عن العمل. وخلال السنوات الخمس المقبلة حسب تكهنات الأمم المتحدة، ستساهمان على التوالي بنسبة إضافية في العمالة العالمية بمقدار 71 مليونا و44 مليونا، أي نصيب الأسد في النمو  السكاني. 
· وخلال هذا الوقت سوف تتوسع القوة العاملة في أمريكا, بحيث تصل إلى 10 ملايين. ولن يزداد عدد العمالة في أوروبا, كما أن العمالة في اليابان ستنخفض بنحو 3 ملايين.  ومع ذلك فإن النقص في العمالة المدربة أصبح له تأثير كبير على الاقتصاد في كلا البلدين, بما لذلك من تأثير كبير على حركة العمل التجاري العالمي.
· الفكرة التي تقول إن كلا البلدين يمثلان آباراً لا تنضب من الكفاءات الجيدة، أصبحت تصطدم بحقيقة مختلفة جداً, لأن الشركات التي فتحت لها مراكز إنتاج هناك, على أمل أن تقلل من النفقات, بدأت تشعر بنضوب أسواق العمالة بسرعة أكبر مما كان متوقعاً. وأصبح من الصعب الحصول على عمال مهرة, ومن الصعب المحافظة عليهم ، وأصبح ذلك أمراً مكلفاً أكثر من قبل.
 يقول شاولا الذي يتطلع لمضاعفة عدد العاملين لديه, وعددهم ثمانية خلال العامين المقبلين: لقد ولت الأيام التي كنت تعلن فيها عن فرص عمل, وتجد خريجاً من إحدى مؤسسات التعليم الفني مستعداً للعمل 18 ساعة في اليوم بأجر زهيد. يتعين علينا الآن أن نقبل بمستويات أدنى فيما يتعلق بمستوى التعليم والخبرات واللغة الإنجليزية. 
· لقد أصبح الوضع يزداد صعوبةً. والمشاكل لا تنتهي بالتوظيف- لدينا شخص عمل هنا لفترة عشرة أيام ثم اختفى ولم يعد له أثر، حيث من المفترض أنه حصل على وظيفة أخرى. وعلى الرغم من أن كلا البلدين يخرجان ملايين الخريجين سنوياً، إلا أن الأرقام المجردة تعتبر مقياساً مضللاً للخبرات القابلة للتوظيف. الجامعات الصينية مثلاً تخرج 600 ألف مهندس في السنة, حاصلين على تدريب في الجامعة. هذا رقم غالباً ما يتم الاستشهاد به لتوضيح نهضة البلاد القوية كقوة تقنية. 
· ولكن المسح الذي أجراه أحد الباحثين لتسعة من المهن من بينها الهندسة والمحاسبة والطب, أثبتت أن هنالك أقل من واحد في كل عشرة أشخاص, لديهم القابلية للتوظيف لدى الشركات المتعددة الجنسيات. إن الطلاب الصينيين نتاج لنظام تعليم قائم على التلقين.  وفي الهندسة لديهم منهج مكتظ بالكلام النظري،  مما يجعل خبرتهم قليلة في حل المشاكل أو العمل ضمن فرق عمل، نتيجة لذلك، فإن مجموع المهندسين المناسبين للعمل مع الشركات متعددة الجنسيات هو في حدود 160 ألف مهندس, أي أقل من ثلث الخريجين أو نحو العدد نفسه من الخريجين في كل عام في بريطانيا, حسب ما أورد الباحثين. 
· ووضع العمالة في الهند أسوأ من ذلك فبالرغم من أن عدد الخريجين من الجامعات الهندية يبلغ 3 ملايين خريج كل سنة، إلا أن هنالك فقط نحو 25 في المائة من خريجي كليات الهندسة, ونحو 10 إلى 15 في المائة من خريجي كليات المساق العام يعتبرون مناسبين للعمل المباشر في الشركات الأجنبية العاملة في مجال تقنية المعلومات, والتي تدير بأعمال يتم إسنادها لها من جهات أخرى، وفقاً لدراسة حديثة أجراها الاتحاد الهندي الوطني لشركات البرمجيات والخدمات. هذه المجموعة التي تمثل جماعة ضغط, حذرت بأن قطاع تقنية المعلومات في الهند يواجه نقصاً في الكوادر المهنية يقدر بنحو 500 ألف بحلول 2010، مما يهدد هيمنة هذه الدولة على خدمات تقنية المعلومات العالمية في الخارج.  لقد ظهرت آثار النقص على الرغم مما تقوله "ناسكوم" من أن 10 في المائة فقط من سوق الشركات الأجنبية, التي لها فروع في هذين البلدين, وهو سوق يقدر بنحو 300 مليار دولار – قد تأثر.  في ظل الصراع الذي يعيشه هذا القطاع ككل مع معدل تعويض الفاقد السنوي من العمالة, التي تصل إلى 40 في المائة، فإن تضخم الرواتب في تزايد. 
· هنالك دراسات مثل تقرير هيويت جلوبال سالاري بلانج ربورت Hewitt Global Salary Planning Report  يشير إلى أن الأجور في الهند زادت بمعدل 13.5 في المائة العام الماضي، وهي أعلى نسبة في دول آسيا والباسفيك. وفي قطاع تقنية المعلومات يتوقع بلوغ تضخم الأجور هذا العام ما نحو 20 في المائة.  يقول كيران كارنيك رئيس ناسكوم  Nasscom :  في الوقت الذي يبحث فيه بعض الشباب بحثاً مضنياً عن فرص عمل, وهم على حافة المجاعة، فإن هنالك جهات في أماكن أخرى تبحث بالقدر نفسه عن موظفين مناسبين لشغل عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة. ويضيف: يبعث السوق بإشارات قوية عن فشل نظامنا التعليمي, فهو لا يخرج القدر الكافي من الأشخاص الذين لديهم المهارات التي يحتاج إليها اقتصادنا المتسارع النمو, وهذا من شأنه أن يكون عائقاً خطيراً للنمو الاقتصادي في الهند. وحتى شركة إنفوسيس, وهي شركة هندية لتقنية المعلومات وتتسلم 1.4 مليون طلب عمل كل سنة، كشفت هذا الأسبوع بأنها ستدعم أجور الموظفين المبتدئين الذين ليست لديهم خبرة سابقة في العمل, بمعدل 12.5 في المائة اعتباراً من نيسان (أبريل) المقبل, بحيث تصل إلى 270 ألف روبية أي ما يعادل 5.750 دولار. 
· ويحذر ناريانا ميرثي كبير المستشارين من أن قطاع تقنية المعلومات في الصين يمكن أن يتساوى مع غيره من القطاعات خلال خمس سنوات, إذا فشلت الهند في توفير الكفاءات المطلوبة على نحو أفضل, مضيفاً أن الصين تجري بسرعة للحاق بالهند،  فالصينيون أكثر تصميماً منا. إن خطوات التوسع الاقتصادي المطلق والتغيير هما أيضاً سبب النقص في الكفاءات, ونظم التعليم والتدريب لم تكن قادرة على مجاراة ذلك التوسع والتغيير.  ويقول جوردون أور من شركة ماك كنسي في شنغهاي: إذا لم يكن هنالك نقص، كان الأمر سوف يبدو غريباً. ولكنه عائق حقيقي أمام إنشاء شركات ناجحة. ويتساءل الكثير من الشركات عن مقدرتها على رفع التكلفة بفعالية في كلتا الدولتين. 
· في الشهر الماضي، أعلنت شركتا آبل كمبيوتر و بارورجن، وهي شركة مرافق عامة بريطانية عن إغلاق فرع عمليات الدعم التابع لهما في الهند, ومن المحتمل أن يتبع ذلك المزيد من عمليات الإغلاق, في ظل تضاؤل فرص خفض تكلفة العمالة. مثل هذه المخاطر تنطبق أيضاً على تعيين المديرين المحليين في الصين, فالعديد منهم ربما يحتل منصباً أعلى مما يستحق, ويحصل على راتب أكبر مما يستحق بسبب النقص في الكفاءات.  إذا لم يكونوا على المستوى المطلوب كما يقول برامود بهاسين الرئيس التنفيذي لـ Genpact, أكبر شركة هندية تتولى تنفيذ أعمال لشركات أخرى عن طريق التعاقد, فإن الأمر: يستغرق 18 شهراً لاكتشافهم، ولكن الأمور صعبة جداً حيث يتحولون إلى مواقع أخرى في السوق بأجر أعلى. 
· ويردف: في بعض الأماكن، هنالك عدد كبير من الشركات تبحث بحثاً مضنياً عن الكفاءات. انتهى الآن العمل في الخطوط الكبيرة لمترو الأنفاق, آن أوان إنشاء مدن من الدرجة الثانية والثالثة, بحيث يكون لديها البنيات الأساسية المحلية والفنادق والمطارات ومستوى جيد من المعيشة لجذب الشركات إلى هناك. ويمتد نقص العمالة المدربة إلى أبعد من المهن الجديدة نسبياً في قطاع تقنية المعلومات, والخدمات المرتبطة بتقنية المعلومات. الملياردير سونيل بهارتي ميتال، الرئيس التنفيذي لـ "بهارتي ايرتل" شركة الهاتف الجوال الرائدة في الهند، لديه مشكلة مماثلة للمشكلة التي تعاني منها "يونايتد إيجل ايرلاينز" فهو لا يستطيع الحصول على العدد الكافي من الطيارين, لقيادة الطائرتين اللتين يملكهما بالاشتراك مع عدد من التنفيذيين الآخرين. 
· ويقول ميتال: تعودت أن استخدم رحلات نادي طيران محلي, حيث الطيارون هائمون على وجوههم من دون عمل. في ظرف وجيز، ارتفع الراتب الشهري للطيار الرخيص من 100 ألف روبية إلى مليون و 1.2 مليون وحتى مع ذلك، فهم غير متوفرين. نحن بحاجة لستة طيارين ولكن لم نجد سوى أربعة، اثنان منهم أجنبيان. وحتى في القطاعات التقليدية مثل قطاع الإنشاءات، فإن الندرة قائمة، نتيجة لطفرة المساكن التي تدعمها القروض والسرعة المصحوبة بالتهور في إنشاء مجمعات مراكز التسوق.
· وتتحدث شركات البناء الكبرى عن نقص مزمن في المراقبين والمشرفين ذوي الخبرة. يقول كانوارجيت شاولا رئيس مجلس إدارة "شاولا تكنو كونستركت" ومقرها في نيودلهي: النقص في الكفاءات لم تبدأ آثاره المؤلمة في الظهور فحسب - وإنما أصبح تأثيره المؤلم يظهر بشكل ضخم.  وقررت هذه الشركة, وهي تكابد من أجل خدمة عملائها بأن تمنح كل المراقبين والمشرفين ذوي الخبرة والكفاءة, زيادة في رواتبهم بنسبة 60 في المائة من أجل الاحتفاظ بخدماتهم. 
· والكثير مثل ذلك يحدث في قطاع الإعلام وقطاع المال, فعندما كان ديباك مهتا المدير العام لـ "بترو ووتش" وهي صحيفة متخصصة على وشك أن يفقد عضوا ثانيا من فريق العمل المكون من 10 أشخاص, وكان ذلك الشخص يريد ترك العمل ليلتحق بـ "رويترز"، شعر بأنه مضطر إلى مضاعفة راتب هذا الشخص الذي يبلغ من العمر 28 عاماً.  وقال: بالطبع انتشر الخبر بأنه يتعين علي أن أزيد الرواتب للجميع. وأقدمت "باكلييز كابتال" هذا العام على عمل إجراء قياسي, حيث عرضت على خريج من المعهد الهندي للإدارة راتباً شهرياً أولياً قدره 193 ألف دولار – أكثر من 250 ضعف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 
· وفي الصين، فإن المشكلة الكبرى هي النقص في فئة المديرين, إذ عينت "جيلي" وهي أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات, أحد التنفيذيين السابقين في شركة دايو الكورية الجنوبية, عندما كانت بصدد تجهيز بعض الموديلات للسوق الدولي. 
· ويقول زانج اكسيادونج أحد المسئولين في شركة جيلي: تحت قيادته تمكنا من إنتاج عدد من الموديلات الأخيرة. وأضاف: ولا يزال لدينا نقص في المهندسين وفي مديري الأبحاث والتطوير، وبالتالي فسوف نحتاج إلى المزيد من الموظفين الذين يتم استقدامهم من الخارج, فالمهندسون الصينيون تنقصهم الخبرة والمعرفة. 
· لا يمكن تجهيز المديرين بسرعة من خلال دورة تدريب سريع, أو من خلال توظيف أشخاص جاهزين. يقول مولنجر من "هيدريك آند استرقلس Heidrick & Struggles إن عنق الزجاجة لتطور معظم الشركات هو الكفاءة القيادية، والكل يشرب من المورد نفسه. وقال: ليس هناك أي عمق على مستوى القيادة العليا أو على مستوى القيادة الوسطى، وينطبق هذا الأمر على الجميع.  الشركات الصينية التي لها طموحات عالمية مثل هاير و لينوفو و هواويوي تجدد فرق الإدارة و البحث, عن الكفاءات نفسها التي تبحث عنها الشركات متعددة الجنسيات. النتيجة هي مديرون أكثر تكلفةً، وهي ظاهرة قضت على آمال استراتيجيات الاعتماد على العمالة المحلية, التي تبعها العديد من الشركات متعددة الجنسيات, علماً بأن الغرض من الاعتماد على العمالة المحلية, هو توفير الأموال من خلال استبدال الأجانب الذين يتقاضون مخصصات ضخمة بعمالة محلية أرخص، ولكن المديرين الصينيين الجيدين يحصلون الآن على مخصصات مرتفعة مماثلة. 
· يقول مولنجر: هنالك قادة صينيون يتميزون بكفاءة عالية لا يزالون موجودين. لقد أجري عدد من عمليات البحث عن المديرين, حيث وجدت أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب لا تختلف عن رواتب الأجانب الغربيين. وفي بعض الحالات يكسبون أكثر. إنها قفزة كبيرة فوق ما كنا نراه قبل خمس إلى ست سنوات. 
والخلاصة أنه مع تمتع كل من الهند والصين بنمو مشهود، فإن ضآلة ما لديهما من كفاءات لم يقحم نفسه بعد في العناوين الرئيسية للأخبار التي تحتلها أرقام الناتج المحلي.  ولكن مثل هذا النقص بدأ يضعف من قوتهما الاقتصادية الناشئة. إن مشكلة الكفاءات ستهدد قصة النمو الهندي القائمة على المعرفة والخدمات. وفي حالة الصين، فهي تقوض هدف بكين في إعادة صياغة نموذجها الاقتصادي, لبناء قطاع الخدمات المحلي والهروب من الاعتماد على تصدير المواد المصنعة.  بالنسبة لكليهما، فإن الاستفادة من مكاسب الوفرة السكانية ربما يثبت أنه أصعب مما كانا يتوقعان.
3.5 بعض المفاهيم الجديدة المتعلقة بالأجر

ومع التغيرات الاقتصادية المتسارعة وخاصة في حقول الحاسب الآلي المختلفة ظهرت العديد من المفاهيم المتعلقة بالأجر والتي تختلف إختلافا مطلقا عن مفهوم الأجر الثابت اليومي أو الأسبوعي أو الشهري نظير ساعات عمل محددة وظهور ما يسمى العمل بالنسبة والذي يعني حصول العامل على نسبة من الدخل دون الارتباط بأي من ساعات عمل محددة أو مكان محدد(كأنه عمل من بعد). فمثلا شركة تعطي 20 وحده من منتج لعامل يقوم بتوزيعها في أي زمان وأي مكان يراه فيأخذ ثمن 5 وحدات من الشركة كأجر ويدفع للشركة ثمن 15 وحده وفي هذه الحالة فإن النسبة التي يأخذها العامل تقدر ب 25%. وقد تؤسس شركات بعض مؤسسيها يشارك بالمال والآخر بالخبرة حيث يتم الاتفاق على تقاضي الأجر للمشترك بالخبرة بنسبة محددة من الربح السنوي.
أسئلة تقويم ذاتي

6. التسعير والعوامل التي تؤثر على السعر المقترح للمنتج

عزيزي الدارس أورد الموقع المعنون بـ
http://ar.wikipedia.org/wiki/
العديد من التفاصيل حول التسعير والقضايا المختلفة المتعلقة به كالتالي:
التسعير هو تحديد سعر بيع المنتج, وهو يؤثر على المركز التنافسي للمشروع ونصيبه من السوق وبالتالي على الآرباح التي يمكن تحقيقها، وعلى القائم بدراسة الجدوى التسويقية ضرورة الاهتمام بدراسة العلاقة بين السعر والطلب ودراسة التغيرات التي طرأت على أسعار المنافسين كنتيجة لوجود منتجين جدد لنفس السلعة أو بديل لها في السوق.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على السعر المقترح للمنتج بعضها داخلي والأخر خارجي ، ومن أهم العوامل الداخلية الأهداف المرجو تحقيقها من المشروع لتحقيق أقصى عائد على الأموال المستثمرة أو إغراق الأسواق ، مدى توافر الموارد المالية والبشرية والطبيعية ، تكلفة إنتاج السلعة ، عناصر المزيج التسويقي أما العوامل الخارجية فتتمثل في الطلب ، المنافسة ، الأحوال الاقتصادية العامة ، العرف السائد في التسعير ، القوانين والقرارات الحكومية.

وهناك طرق عديدة يتم المفاضلة فيما بينها لتسعير السلع من أهمها :
  أ-  التسعير على أساس التكلفة 
 ووفقا لهذا المنهج يتم التسعير إما على أساس التكلفة الكلية بحيث يساوى سعر بيع الوحدة المنتجة التكلفة الإجمالية للوحدة المنتجة مضافا إليها هامش ربح معين لتغطية الربح المتوقع للوحدة المنتجة. أو على أساس التكلفة الحدية حيث تعتبر التكلفة الحدية والإيراد الحدي العاملين المحددين في تحديد سعر البيع. ويوجه العديد من الانتقادات لطريقة التسعير على أساس التكلفة الإجمالية مما يحد من استخدمها، فهي قائمة على افتراض بيع الكمية المنتجة بالكامل ومع إنخفاض الكمية المنتجة يرتفع سعر بيع الوحدة لتغطية التكاليف الإجمالية وتحقيق هامش الربح المتوقع ، إهمال ظروف الطلب عند اتخاذ قرار التسعير ، الاعتماد على التكلفة كأساس للتسعير في حين تتفاوت التكلفة باختلاف الأسعار . ولذا تعتبر التكلفة كأساس للتسعير برغم ما يواجه المديرين من صعوبات في تحديدها . ويواجه التسويق على أساس التكلفة عموما صعوبة توفر بيانات دقيقة عن التكلفة خاصة بالنسبة للمنتجات الجديدة خصوصا وأن حجم الطلب المرتقب عليها لا يكون معروفا بعد بدقة من صعوبة تقدير المبيعات عند المستويات المختلفة من الأسعار. وبرغم هذه الانتقادات فانه لا يمكن تجاهل استخدام هذا الأسلوب مع مراعاة تغيير التسعير وفقا لظروف السوق والطلب على السلعة.

ب- التسعير على أساس سعر السوق 
 ووفقا لهذا المنهج يتم التسعير في ضوء أسعار المنافسين فإما أن يتم بسعر يعادل أسعارهم أو يزيد أو يقل عن أسعار المنافسين. ويعتمد الاختيار فيما بين البدائل الثلاثة على عدة اعتبارات كطبيعة السلعة ، ظروف الطلب ، الأهداف المرجو تحقيقها من المشروع ، المنافسة ، الجهود الإعلانية والترويجية المطلوب بذلها وأسلوب التوزيع المقترح. ويواجه القائمون بدراسة الجدوى التسويقية صعوبة كبيرة في التسعير إذا كان المنتج الذي يسعى المشروع لتقديمه جديدا وليس له مثيل أو بديل مطروح في الأسواق وترجع تلك الصعوبة إلى أن تسعير أي منتج جديد له تأثيره المباشر على حجم المبيعات التي يمكن تحقيقها وكذا تحديده لكمية الدخل من بيع هذا المنتج. فإذا كان التسعير مغالى فيه أدى ذلك إلى انخفاض حجم المبيعات مما قد لا يسمح بتغطية النفقات الغير مباشرة. وإذا كان التسعير منخفضا فقد لا يمكن للمشروع استعادة النفقات المباشرة. وعموما ترجع صعوبة تسعير المنتج الجديد تسعيرا مناسبا لعدم وجود خبرة سابقة نظرا لحداثته ، ولذلك فالمتبع في مثل هذه الأحوال أن يحقق التسعير ثلاثة أهداف مجتمعة هي تحقيق تقبل السوق للمنتج ، الصمود في وجه المنافسة المحتملة بعد فترة قصيرة وتحقيق الربح. ولبلوغ تلك الأهداف يتبع في تسعير المنتج الجديد أما سياسة الامتصاص أو سياسة الاختراق. وتهدف سياسة الامتصاص لامتصاص أكبر قدر من الدخل من السوق قبل دخول منافسين فيه . وتتبع هذه السياسة عندما يكون المنتج متميز حيث يتم تحديد سعر مرتفع للمنتج لأنه موجه لطبقة مرتفعة الدخل في المجتمع مع ضرورة القيام بحملة ترويجية كبيرة في الفترة الأولى لطرح المنتج في الأسواق ويمكن تطبيق هذه السياسة حيث تسمح مرونة الطلب بالاستجابة للسعر العالى. أو في حالة وجود وفر انتاج كبيرة أو عند توقع منافسة كبيرة بعد مدة قصيرة من طرح المنتج في السوق بدخول منافسين جدد.

أما سياسة الاختراق فتهدف إلى تحديد سعر منخفض للمنتج، وتصلح هذه السياسة إذا كان حجم السوق كبيرا. فعندما يكون سعر المنتج منخفضا وحجم السوق كبير يتردد كثير من المنافسين في دخول السوق نظرا لضآلة هامش الربح. ومن ذلك يتضح أن الفيصل في المفاضلة بين هاتين السياستين في تسعير المنتج الجديد هو احتمالات دخول منافسين جدد للسوق خلال فترة قصيرة من طرح المنتج. ولذا يجب تقييم الموقف جيدا بالنسبة لموقف المنافسين قبل الاختيار فيما بين إحدى هاتين السياستين.

وبعد اختيار سياسة التسعير المناسبة يتم تحديد سعر المنتج الجديد بمراعاة حجم الطلب المتوقع والطلب الممكن ، تكلفة إنتاج وبيع السلعة ، الأهداف التسويقية المطلوب تحقيقها بما تشمله من سياسات الترويج والتوزيع.

( كما أورد الموقع المعنون بـ
 http://ar.wikipedia.org/wiki
تعريف لمفهوم التسعير، وحكمه، والحكمة من منع التسعير في الظروف العادية كالتالي:
تلاحظ أن عدد من أسعار السلع و الخدمات التي يحتاجها الناس محددة بحيث لو ذَهبتَ إلى أكثر من مكان لوجدتها واحدة ، ولو سألت لماذا كان السِّعر ، لأجبت أن الهيئة الرسمية قد حددت هذا السعر ، وهذا ما يسمى بالتسعير.
أولاً: مفهوم التسعير
التسعير هو تحديد أسعار بعض السلع والخدمات التي يرغب الناس في شرائها و الحصول عليها من قبل هيئة رسمية متخصصة.

ثانياً: حكم التسعير
يَحرم تدخل طرف خارجي عدا أطراف العقد ، وهما البائع و المشتري ، في تحديد أسعار السلع و الخدمات في الظروف العادية ، وذلك عندما لا يكون هناك إحتكار ولا استغلال لحاجات الناس . قال الناس : يا رسول الله ، غلا السِّعر فَسَّعر لنا . فقال رسول الله  : "" إن الله هو المُسعِّر القابض الباسط الرزاق ، و إني لأرجوا أن ألقى الله ليس أحد يطالبني بمظلمة دمٍ ولا مال "" (سنن أبي داود : كتاب البيوع ، باب في التسعير . ) أفاد الحديث الشريف أن تدخل الدولة في تسعير السِّلع في الظروف العادية ظلم يجب تجنبه ، لكنها تملك إلزام الشركات بالإعلان عن أسعارها للناس .

ويكون التسعير مباحاً في الظروف الغير عادية كما في حالة وقوع كوارث طبيعية كالفيضانات أو القحط ، أو وقوع حرب أو حصار اقتصادي .

ويكون التسعير واجباً إذا كانت مصلحة الأمة مهددة ، كتواطؤ التجار الكبار للإضرار بغيرهم من صغار التجار لإخراجهم من السوق وليتفردوا هم به وليتحكموا بالأسعار ، وكذلك إذا تحكمت فئة قليلة بإنتاج السلع وتوفير الخدمات التي يحتاجها الناس بقصد التحكم في الأسعار وجني الأرباح.

ثالثاً: الحكمة من منع التسعير في الظروف العادية
منع الشرع الإسلامي التدخل في تحديد أسعار السلع و الخدمات في الظروف العادية وترك للمشتركين والبائعين الحرية في المساومة والمفاوضة ؛ لِما قد يترتب على هذا التدخل من آثار سلبية على مصلحة الفرد والجماعة ومن ذلك :

· يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل سواء أكان من البائع أم من المشتري ، لأن في التسعير إجباراً لهما أو لأحدهما ، قال الله : "" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم "" (سورة النساء ، الآية (29).) 

· يُضعف الرغبة في توفير السلع و تأمين الخدمات للناس . 

· ظُلم و تحيّز لأحد طرفي العقد ، البائع أو المشتري ؛ فرفع السعر أو خفضه سيؤثر على طرف من أطراف العقد لا محالة ؛ فينفع فريقاً ويضر آخر . 

· تعطيل لمصالح العباد . فإذا وجد المنتج أن السعر المحدد غير مناسب له ، كان لا يؤمن له التكلفة أو لا يسهم في سد حاجاته و تلبية طلباته فسيمتنع عن عرض السلعة في السوق أو التوقف عن إنتاجها ، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد . وطالب السلعة إن وجد أن السعر مرتفعٌ فإنه سيتحول عن السلعة إلى غيرها أو يمتنع عن الشراء مما يؤدي إلى خلل اقتصادي في الدخل و الإنتاج . 
أسئلة تقويم ذاتي

7. أهم طرق التسعير 

عزيزي الدارس أورد الموقع المعنون بـ
http://www.arab-api.org/course6/c6_3_2.htm#top
أهم طرق التسعير كالتالي:
تعتبر جداول المدخلات - المخرجات جزءاً لا يتجزأ من نظام الحسابات القومية (وهنا نشير إلى أحدث نظام وهو نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية لعام (1993م)). ولذلك فإن طرق التقييم والتسعير التي يتبناها هذا النظام هي الطرق الواجب إتباعها لضمان اتساق ما يتضمنه الجدول من بيانات وعدم تضاربها مفاهيمياً وتحليلياً.
ولفهم آلية التسعير لا بد من البدء بمكونات السعر الذي يدفعه مشتري سلعة أو خدمة معينة، وهذه المكونات هي :

علماً بأن بعض هذه المكونات قد تتم تجزئته بشكل أكثر تفصيلاً. فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم هوامش التجارة والنقل إلى هوامش خاصة بتجارة الجملة وأخرى لتجارة المفرد. كما يمكن فصل ضريبة القيمة المضافة Value Added Tax (VAT) عن بقية أنواع الضرائب لأهميتها. وبغض النظر عن إمكانيات هذه التجزئة فإن جدول المدخلات - المخرجات، ونظام الحسابات القومية، يحتاجان، وكحد أدنى، تحديد المكونات الأربعة المشار إليها أعلاه. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى توضيحين : الأول، أن هوامش النقل والتجارة (والتي أشرنا لأهمية استحداث جدول مفصل لها سابقاً) يمكن أن تتضمن ضرائب وإعانات على المنتجات المرتبطة بهوامش التجارة والنقل. ثانياً، إن هوامش التجارة والنقل هي بحد ذاتها خدمات وبالتالي لها سعر أساسي.
وبعد بيان مكونات أي سعر ، وبعد التوضيحات الخاصة لذلك، نبين الآن جوهر نظام التسعير المتبع في جداول المدخلات - المخرجات. حيث يعتمد هذا النظام على ثلاث طرق للتسعير هي : 

( سعر المشتري Price ٍPurchaser : ويشير إلى المبلغ المدفوع من قبل المشتري، بعد استبعاد كافة أشكال ضريبة القيمة المضافة المستقطعة Deductible VAT وما شابهها. في حين يشمل هذا السعر تكاليف النقل المدفوعة من قبل المشتري. ويستخدم هذا السعر لتقييم كافة الطلب أو الاستخدام الوسيط في جداول المدخلات - المخرجات. 
( سعر المنتج Price ٍProducer: ويشير للمبلغ المستلم من المنتج والمدفوع من قبل المشتري، مطروحاً منه أي شكل من أشكال ضريبة القيمة المضافة تم دفعها من قبل المشتري. ويستبعد هذا السعر أية تكاليف للنقل تحملها المنتج. ويستخدم هذا السعر (أو السعر الأساسي حسب توفره) لتقييم كافة المخرجات أو المنتجات في الجدول).
( السعر الأساسي Basic Price : ويشير للمبلغ المستلم من قبل المنتج والمدفوع من قبل المشتري، مطروحاً منه أية ضريبة مدفوعة، ومضافاً إليه أية إعانة مستلمة، مع استبعاد تكاليف النقل المحمّلة على المنتج (ويستخدم هذا السعر لتقييم كافة المخرجات أو المنتجات في الجدول، أو سعر المنتج حسب توفر البيانات).
أما فيما يخص تسعير الصادرات فإنها تسعر بسعر فوب (Free on Board (F.O.B . ويعادل سعر فوب سعر المشتري المشار إليه أعلاه، وهو السعر الذي يدفعه المستورد ويستلمه المصدّر عند نقطة الحدود في بلد التصدير، وذلك بعد تحميل البضاعة على ظهر الناقلة، وبعد دفع أية ضرائب على الصادرات، وبعد استلام أية ضرائب مسترجعة. في حين تسعر الواردات بسعر سيف Cost, Insurance and Freight (C.I.F) والذي يمثل سعر السلع المستلمة في نقطة حدود البلد المستورد، وقبل دفع أية ضرائب أو رسوم على الواردات، أو هوامش تجارة ونقل داخل البلد المستورد. ويناظر سعر سيف السعر الأساسي المشار إليه أعلاه. ويتمثل الفارق ما بين سعر فوب وسعر سيف في تكاليف النقل والتأمين المتحققة ما بين البلد المصدر، والبلد المستورد.

وعند التطرق لتسعير مكونات القيمة المضافة (المخرجات - المدخلات) فإن آلية التسعير تعتمد على الطريقة المتبعة لتسعير المنتجات (المخرجات)، وتسعير الطلب الوسيط (المدخلات). وكما أشرنا أعلاه فإنه في حين يسعر الطلب الوسيط أو المدخلات وفقاً لسعر المشتري، يتم تسعير المخرجات أو المنتجات إما بطريقة سعر المنتج أو السعر الأساسي. وبناء على ذلك فإن هناك بديلين لتقييم مكونات القيمة المضافة :

(أ) القيمة المضافة بالسعر الأساسي = المخرجات مقيمة بالسعر الأساسي - الطلب الوسيط مقيم بسعر المشتري. 
(ب) القيمة المضافة بسعر المنتج = المخرجات مقيمة بسعر المنتج – الطلب الوسيط مقيم بسعر المشتري.

علماً بأن نظام الحسابات القومية يفضل استخدام السعر الأساسي لتقييم القيمة المضافة، وسعر المنتج كاختيار ثاني). ولغرض احتساب القيمة المضافة، أو الناتج الإجمالي المحلي، بأسعار السوق فلا بد من إضافة صافي الضرائب (الضرائب – الإعانات) غير الموزعة على الصناعات لإجمالي القيمة المضافة المقيمة بالسعر الأساسي. أما في حالة تقييم القيمة المضافة بسعر المنتج فلا بد من إضافة ضريبة القيمة المضافة وصافي الضرائب على الواردات حتى نتمكن من احتساب القيمة المضافة، أو الناتج الإجمالي المحلي، بسعر المنتج.

ورغم أن نظام الحسابات القومية لا يتعامل مع مفهوم القيمة المضافة بأسعار عوامل الإنتاج، إلاّ أنه يمكن احتساب هذه القيمة من خلال طرح صافي الضرائب الأخرى 
على الإنتاج من القيمة المضافة بالسعر الأساسي.
أسئلة تقويم ذاتي

8. استراتيجيات التسعير 
عزيزي الدارس أورد الموقع المعنون بـ
http://sr2004-2003.maktoobblog.com
العديد من التفاصيل عن إستراتيجيات التسعير كالتالي:
السعر: هو التعبير النقدي لقيمة السلعة في وقت ومكان معين وهو العنصر الوحيد من المزيج التسويقي الذي يمثل إيرادات المنشأة.
( أهم أهداف التسعير

( العوامل المؤثرة في التسعير
يتطلب قرار التسعير على مستوى المنشأة دراسة مستفيضة وعميقة وتشمل بصفة خاصة التنبؤات التسويقية، مرونة الطلب، المنافسين، تكلفة المنتج ونفقات التسويق، الموازنة الحقيقية ( الفرق بين الطلب الفعلي والإنتاج الفعلي والطاقة المتاحة في وحدات الإنتاج).وسوف نقوم بتناول بعض هذه العوامل ومنها:
1- أثر عامل الطلب في التسعير 

ويقصد به حجم المبيعات التي تستطيع المنشأة تحقيقها عند مستوى سعر معين. تعتمد بعض المنشآت على عنصر السعر لإيجاد سوق لمنتجاتها وتحقق وفورات عند خفض تكلفة الوحدة لزيادة مبيعاتها. وهذا يعتمد على مرونة الطلب.ومرونة الطلب: هي مقدار تجاوب التغير في السعر مع تغير الطلب.ومرونة الطلب ينقسم إلى:
· طلب مرن: عندما تزداد المبيعات نتيجة انخفاض السعر إلى درجة أنه على الرغم    من إنخفاض سعر الوحدة فإن إيرادات المبيعات الكلية تزداد [هو الأفضل].
· طلب غير مرن: ليس من مصلحة المنشأة تخفيض الأسعار لأنه لن يترتب عليه زيادة العائد من المبيعات.
ب- أثر عامل المنافسة في التسعير
وتحديد السعر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموقف التنافسي للسلعة، والذي يرتبط بدوره بردود فعل المنافسين، وأيضًا وضع السلعة الاحتكاري. ولتحسين الموقف التنافسي للسلعة:
- على المدى القصير: يمكن الاستفادة من مزايا الأسعار المنخفضة ـ مستوى تكلفة الإنتاج ـ الإمكانيات المالية المتوفرة.
- على المدى الطويل: وذلك بزيادة كفاءة المنتجات وتميزها ـ تحسين التوزيع ـ جهود الترويج المناسبة ـ إتباع سياسة الأسعار المنخفضة.
 ت- أثر عامل التكلفة في التسعير
التكلفة الكلية = تكلفة التصنيع + تكلفة التسويق + المصاريف الإدارية. العلاقة بين التكلفة والحجم والربح:الإيرادات الكلية = [الكمية × سعر بيع الوحدة] ـ التكاليف الكلية. من هذه العلاقة يمكن تحديد نقطة التعادل وهي كمية المبيعات التي تتساوى عندها التكاليف الكلية مع الإيرادات الكلية.
( طرق تحديد الأسعار
( أولاً: التسعير على أساس السوق 

تكون البداية بسعر السوق السائد، وقد يتم اختيار سعر البيع مساوي أو أقل أو أكثر من سعر السوق وذلك حسب ما تتميز به سلعته من مزايا خاصة.ولتحديد السعر المناسب لبيع منتج المنشأة السعر الذي يحقق العائد المناسب للمنشأة، يجب تطبيق الآتي:
( دراسة السوق: للكشف عن الأسعار المقبولة في السوق للأصناف المماثلة والبديلة.
( دراسة مجال الأسعار المنافسة: على أساس النوعية ودرجة إقبال المستهلكين    عليها، ومن ثم على المنشأة أن تقرر موقع منتجاتها من هذا المجال.
( دراسة وجهات نظر منشآت التوزيع: بقصد تحديد هيكل الخصومات التي تحصل عليها منشآت التجزئة ـ والجملة.
( اختبار السوق: لتحديد السعر الذي يناسب منتجات المنشأة.
( دراسة السوق: للتنبؤ بالمبيعات على أساس لعدة مستويات للأسعار.
( دراسة تكاليف التسويق [متغيرة وثابتة]: وذلك لبحث أثرها على السعر النهائي مثل: النقل ـ التخزين ـ الترويج.
( تقدير باقي سعر البيع: وذلك لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف الإدارة والأرباح.
( تقوم الإدارة بدارسة نسب الإضافة لمنشآت التوزيع والتسهيلات الائتمانية على سعر البيع وحجم المبيعات.الربح = سعر السوق ـ هوامش ربح الوسطاء ـ مجموعة تكاليف التسويق ـ التكاليف الأخرى.
وفي حالة عدم قدرة المنشأة على تحديد السعر المقبول من السوق فليس أمامها سوى مدخلين هما:
 المدخل الأول: رفع مستوى كفاءتها وخفض التكلفة.
 المدخل الثاني: عدم تقديم السلعة للسوق، وذلك لأن عرض السلعة دون معالجة مشاكل التكلفة سيؤدي إلى فشل السلعة وخروجها من السوق.
( ثانيًا: التسعير على أساس التكلفة
السعر= [إجمالي التكاليف/عدد الوحدات المنتظر بيعها] +هامش الربح أو السعر≥ التكلفة.مما يعرض المنشأة إلى خسارة تحت ضغط المنافسين أو للتخلص مما لديها من مخزون. 
أسئلة تقويم ذاتي


9. التسعير وحيثياته في المنظور الإسلامي

عزيزي الدارس للتسعير العديد من الحيثيات في المنظور الإسلامي أوردها الموقع المعنون بـ
http://www.dar-alifta.org/ViewResearch.aspx?ID=43
كالتالي:

( المقصود بالتسعير
يقال في اللغة: سعرت الشيء تسعيرًا جعلت له سعرًا معلومًا ينتهي إليه وأسعرته بالألف لغة .
وأما في الاصطلاح فهو تحديد الحاكم للقيمة التي يشيع البيع عليها في الأسواق فلا يزاد عليه.
  ( النص الحاكم للمسألة، وفقهه
 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ. وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلا مَالٍ" .
ومعنى هذا الحديث: لفت نظر الصحابة إلى نسبة الأفعال حقيقةً إلى الله تعالى، كما في قوله عز وجل: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17]؛ فإنهم لَمّا اشتكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاء السعر نبههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى، وأرشدهم بذلك إلى التعلق بالله تعالى ودعائه، كما جاء في الرواية الأخرى عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فقال: "بَلْ أَدْعُو")، وليس في ذلك تحريم للتسعير، كما أن امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم من التسعير في هذه الحالة لا يعني أنه حرام مطلَقًا، فإن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز؛ فإذا تضمن ظلمَ الناس وإكراهَهم بغير حق على البيع بثمن لا يرضَوْنه، أو مَنْعَهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل: إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومَنْعَهم مما يَحرُم عليهم من أخذ زيادة على عِوَض المثل فهو جائز، بل واجب ، ومن منع التسعير مطلقًا محتجًّا بهذا الحديث فقد غلط؛ فإن هذه قضية معينة وليست لفظًا عامًّا، وقد تقرر في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها ، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "قَضَايَا الأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الاحْتِمَال كَسَاهَا ثَوْبَ الإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الاسْتِدْلال"؛ فهذا الحديث لَمّا كان واردًا على قضية عين لم يصح حملُه على عمومه.
ومعنى ذلك: أن امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم من التسعير هو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى عليه الصلاة والسلام المصلحةَ التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍ، وكان امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم عن التسعير معلَّلاً بقوله: "وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلا مَالٍ"؛ أي أنه راعى ألا ينال أحدًا شيءٌ من الظلم، بائعًا كان أم مشتريًا، وذلك بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم، وذلك كما يكون بحماية البائع من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد بغير حق، يكون أيضًا بحماية المشتري من غبن البائع له واستغلال ضرورته وحاجته، كما في حالة الاحتكار التي تستدعي التسعير لمقاومة ظلم المحتكرين، ولو كان هذا الغلاء مسبَّبًا عن ظلم الباعة من جهة أو المشترين من جهة أخرى لسعى صلى الله عليه وآله وسلم في رفع هذا الظلم بالأخذ على يد الظالم وإلزامه بحدٍّ لا يتجاوزه؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ".
( الحالات التي يكون للحاكم فيها حق التسعير
وقد نص الفقهاء على بعض الحالات كمثال لِمَا يكون للحاكم فيه حقُّ التسعير، ومن هذه الحالات:-
أ) تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا
وفي هذه الحالة صرح فقهاء الحنفية بأنه يجوز للحاكم أن يسعر على الناس إن تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا، وذلك بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة، وهو المختار وبه يُفتَى؛ لأن فيه صيانةَ حقوق المسلمين عن الضياع ودفعَ الضرر عن العامة. 
جاء في "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيم من الحنفية: "يُتحمَّل الضررُ الخاص لدفع الضرر العام، وعليه فروع: منها التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش" 
ب) حاجة الناس إلى السلعة
وفي هذا المعنى قال الحنفية: لا ينبغي للسلطان أن يُسَعِّر على الناس إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة، كأن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا .
وكذا إذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد: فعلى أهل السلاح بيعه بعوض المثل، ولا يُمَكَّنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو.
ويقول ابن تيمية: إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة: فإنه يُجبَر على بيعه للناس بقيمة المثل.
ولهذا قال الفقهاء: من اضطُّر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره .
ت) احتكار المنتِجين أو التجار
لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِئٌ" ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الْجَالِب مَرْزُوق وَالْمُحْتَكِر مَلْعُونٌ" ، وقوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّه تعالى وَبَرِئَ الله تعالى مِنْهُ" .
        كما أنه لا خلاف بينهم في أن جزاء الاحتكار هو بيع السلع المحتكرة جبرًا على صاحبها بالثمن المعقول مع تعزيره ومعاقبته إن اقتضت المصلحة ذلك.
قال العلامة الأُبِّي المالكي في شرح مسلم: "وكان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه وأن يباع بأقل مما يبيع الناس حتى يرجع الناس إلى ما رسم من الثمن، ثم يأمر أيضًا أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله أو القدر الذي يصلح بالناس، ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل وكان ذلك من حسن نظره" .
ث) حصر البيع لأناس معيَّنين
صرّح ابن تيمية بأنه لا تردُّدَ عند أحد من العلماء في وجوب فرض التسعير في حالة إلزام الناس أن لا يبيع الطعامَ أو غيرَه إلا أناسٌ معروفون، فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون إلا بقيمة المثل؛ لأنه إذا كان قد مُنِع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو يشتروا بما اختاروا لكان ذلك ظلمًا لغيرهم من البائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم .  فالتسعير في مثل هذه الحالة واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل .
 ج) تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس
إذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعر يحقق لهم ربحًا فاحشًا، أو تواطأ مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس فإن التسعير يكون واجبًا حينئذٍ  .  يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ولهذا منع غير واحد من العلماء -كأبي حنيفة وأصحابه- القُسّام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا؛ فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلَوْا عليهم الأجر، فمَنْعُ البائعين -الذين تواطئوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدَّروه- أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا؛ فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضًا، فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه -فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، ويُنَمُّوا ما يشترونه- كان هذا أعظم عدوانًا من تَلَقِّي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش (وهي كلها بيوعٌ منهيٌّ عنها)، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يُضطَّروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه، وما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه يجب أن لا يُباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة" .
 ح) احتياج الناس إلى صناعة طائفة
وهذا ما يقال له "التسعير في الأعمال": وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفةٍ كالفِلاحة والنِّساجة والبناء وغير ذلك، فلولي الأمر أن يُلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يُمَكِّنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يُمَكِّن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم.
وقد حرَّر ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى حكم التسعير في الإسلام تحريرًا جيدًا، وخلاصة رأيهما فيه: أنه إذا لم تتم مصلحة إلا بالتسعير سعر عليهم السلطان تسعيرَ عدلٍ بلا وَكْسٍ ولا شَطَطٍ، أمّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست حصرًا للحالات التي يكون للحاكم فيها حق التسعير، بل كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان على الحاكم أن يقوم به حقًّا للعامّة؛ مثل أن يقوم الوالي بالتسعير عام الغلاء كما نقل عن الإمام مالك ،  وهو وجهٌ في مذهب الشافعية أيضًا .
كما أنه لا بد لفرض التسعير من تحقق صفة العدل؛ إذ لا يكون التسعير محققًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحةُ للبائع والمبتاع، ولا يسوغ له منه ما يضرُّ بالناس أو يُلغِي ربح التُّجّار بالكلية؛ ولهذا اشترط الإمام مالك عندما رأى التسعير على الجزارين أن يكون التسعير منسوبًا إلى قدر شرائهم، أي: أن تُراعَى فيه ظروفُ شراء الذبائح ونفقة الجزارة، وإلا فإنه يخشى أن يقلعوا عن تجارتهم ويقوموا من السوق كما سبق النقل عنه رحمه الله.
فقد روى أَشهب عن مالك في العتبية في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل , ولحم الإبل نصف رطل , وإلا خرجوا من السوق قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به , ولكن أخاف أن يقوموا من السوق .
وقد صرّح فقهاء الشافعية بأن الإمام له أن يعزِّر من خالف التسعير الذي رسمه؛ لِمَا فيه مجاهرة الإمام بالمخالفة .
قال الإمام النووي: "وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير" .
وسئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن متولي الحسبة إذا سعَّر البضائع بالقيمة، وتعدَّى بعض السوقيَّة (أي: من أهل السوق) فباع بأكثر من القيمة، هل له أن يعزِّره على ذلك؟ فأجاب: إذا تعدَّى السوقيُّ وباع بأكثر من القيمة يعزره على ذلك .
أسئلة تقويم ذاتي

10. طرق التسعير بإستخدام برنامج جريت بلينز 
من أبسط البرامج التي تستخدم في حساب التسعير هو برنامج جريت بلينز.

وقد أورد الموقع المعنون بـ
http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=993
العديد من التفاصيل عن طرق التسعير باستخدام برنامج جريت بلينز كالتالي:
كما نعرف جميعا بأنه يتوجب بعد عملية تعريف أي صنف في برنامج جريت بلينز تحديد سعر البيع والتي تتم بتحديد نسبة الربح على كل صنف بعينه, ويتم ذلك من خلال شاشة الـ  Item Price List Maintenance ويتم الوصول إليها من خلال المسار : Card>>Inventory >>Price List
يمكن تحديد السعر لكل صنف بالبرنامج بأربع طرق :
( تحديد سعر ثابت ليتم البيع به دون الاعتماد على سعر التكلفة (Currency Amount)    
( تحديد نسبة ربح على قائمة أسعار تدخلها للصنف (% of List Price)
( تحديد نسبة ربح على سعر تكلفة الصنف (% Markup–Cost)
( تحديد نسبة ربح إضافة الى هامش الربح بناءً على سعر التكلفة  (%Margin–Cost)
والآن عزيزي الدارس نأخذ مثال عن كل طريقة على حده :
( تحديد سعر ثابت ليتم البيع به دون الاعتماد على سعر التكلفة (Currency Amount)
ويتم تحديد مبلغ يحدده مدير المبيعات- عادة - لبيع الصنف بعد أن يقوم بحساب الربح الذي يريد خارج البرنامج. 
مثال:-
اسم الصنفItem Name :  طابعة كمبيوتر
سعر البيع Currency Amount : 500 ريال
( تحديد نسبة ربح على قائمة أسعار تدخلها للصنف (% of List Price)
ويتم ذلك بناء على المعادلة التالية: سعر القائمة X [ نسبة الربح / 100 ]
مثال:-
اسم الصنف: علبة أحبار
سعر القائمة List Price: 100 ريال
نسبة الربح:500% 
سعر البيع: 500 ريال
( تحديد نسبة ربح على سعر تكلفة الصنف (% Markup–Cost)
ويتم تحديد السعر بناء على المعادلة التالية:-
سعر التكلفة+ (سعر التكلفة x نسبة الربح / 100(
مثال :-

اسم الصنف: علبة أحبار
سعر التكلفة: 100 ريال
نسبة الربح:50% 
سعر البيع: 150 ريال
( تحديد نسبة ربح إضافة إلى هامش الربح بناءً على سعر التكلفة(%Margin–Cost)
 ويتم تحديد السعر بناء على المعادلة التالية :
سعر التكلفة+ ((سعر التكلفة x نسبة الربح) / 100+ نسبة الربح*100) 
هذه الطريقة تعطيك ربح أعلى من النسبة التي وضعتها .. والمثال التالي يوضح ذلك :
اسم الصنف: علبة أحبار
سعر التكلفة: 100 ريال
نسبة الربح:50% 
سعر البيع: 200 ريال
أسئلة تقويم ذاتي

الخلاصة

( عرفت الوحدة الإحتكار على أنه الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتج/أو خدمة (منتجات/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين.

( بينت الوحدة أهم صور الاحتكار وهي : الاحتكار الطبيعي- الاحتكار في القطاع الخاص- الاحتكار في القطاع العام - الاحتكار القانوني - الاحتكار المحلي .

( يعرف فقهاء الإسلام الاحتكار على أنه "شراء السلع وجمعها من الأسواق وقت قلتها لبيعها طلبًا للربح عند شدة الحاجة إليها".
( اتفق العلماء على منع الاحتكار في طعام القوت، واختلفوا في هل يمنع احتكار غير القوت من السلع الأخرى . أما الإمام مالك فمنع الاحتكار في السلع كلها لعموم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، في حين جوّز الشافعي وغيره الاحتكار في غير القوت.
( بينت الوحدة الفروق بين النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي في مسألة الاحتكار وهي : 

أ- أن الاحتكار في النظرية الاقتصادية يرتبط بالمنتج وتكاليف الإنتاج.
ب- الاحتكار في الفكر الإسلامي يرتبط بالمضاربة على السلع وقت الأزمات أي في أوقات انخفاض العرض الكلِّي وزيادة الطلب، وهي الفترات التي تتسم بارتفاع الأسعار.
( قسمت الوحدة الأسواق من الناحية العملية إلى أربعة أنواع وفقًا لأعداد وأحجام الشركات المتعاملة في السوق وطبيعة أو السلعة والقيود على الدخول والخروج من السوق كالآتي:
سوق المنافسة التامة - سوق المنافسة الاحتكارية - سوق احتكار القلة - الاحتكار البحت.
( كما قسمت الوحدة الأسواق من الناحية العلمية إلى فئتين: الفئة الأولى: أسواق المنافسة التامة والاحتكار، وهي حالات بعيدة عن الواقع العملي . الفئة الثانية: أسواق المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة وتمثل العديد من الأسواق الفعلية في الواقع العملي .
( وبينت الوحدة أن مفاهيم الاحتكار والمنافسة التامة تستخدم كمتضادات ، حيث تعتبر المنافسة التامة هي الوضع الأمثل، والاحتكار هو الوضع المضاد لها، وعليه تسعى السياسة العامة إلى الوصول إلى الوضع الأمثل أو الاقتراب منه وتجنب الاحتكار، نظرًا للمساوئ التي ينطوي عليها .

( بينت الوحدة أن أبرز صور احتكار القلة  في الاقتصاد المعاصر هو الشركات الدولية متعددة الجنسية . كما بينت الوحدة أن الشركات متعددة الجنسية تتميز بمزايا احتكارية عديدة جعلتها تسيطر سيطرة تامة على الأسواق خارج حدودها القومية،ومنها : المزايا الاحتكارية التمويلية - المزايا الاحتكارية التقنية - المزايا الاحتكارية التسويقية.
(عرفت الوحدة التسعير بأنه تحديد سعر بيع المنتج . 

التسعير هو تحديد أسعار بعض السلع والخدمات التي يرغب الناس في شرائها و الحصول عليها من قبل هيئة رسمية متخصصة.
( قدمت الوحدة أهم طرق تسعير السلع وهي : التسعير على أساس التكلفة - التسعير على أساس سعر السوق .
( بينت الوحدة أن الفيصل في المفاضلة بين سياسة الامتصاص و سياسة الاختراق فى تسعير المنتج الجديد هو احتمالات دخول منافسين جدد للسوق خلال فترة قصيرة من طرح المنتج.
( بينت الوحدة كذلك في جانب التسعير أنه يَحرم تدخل طرف خارجي عدا أطراف العقد ، وهما البائع و المشتري ، في تحديد أسعار السلع و الخدمات في الظروف العادية وذلك عندما لا يكون هناك إحتكار ولا استغلال لحاجات الناس .
( بينت الوحدة مكونات السعر الذي يدفعه مشتري سلعة أو خدمة معينة، وهذه المكونات هي : السعر الأساسي (Basic Price) للسلعة المنتجة - الضرائب على المنتج - ناقصاً الإعانات على المنتج - هوامش التجارة والنقل المرتبطة بنقل السلع من المنتج للمشتري. 
( تناولت الوحدة نظام التسعير المتبع في جداول المدخلات - المخرجات. حيث يعتمد هذا النظام على ثلاث طرق للتسعير هي : سعر المشتري - سعر المنتج - السعر الأساسي . 
( أوضحت الوحدة أهم أهداف التسعير وهي : الحصول على أكبر نصيب من السوق - تعظيم الربح زيادة العائد من المبيعات - تحقيق معدل عائد على الاستثمار - دعم المركز التنافسي للمنشأة استخدام التسعير في دعم الجهود الترويجية .
( تناولت الوحدة التسعير وحيثياته في المنظور الإسلامي ،حيث بينت المقصود بالتسعير في الاصطلاح هو تحديد الحاكم للقيمة التي يشيع البيع عليها في الأسواق فلا يزاد عليه.
( وتناولت الوحدة النص الحاكم للمسألة، وفقهه ( حديث أنس بن مالك رضي الله عنه) وكما جاء في الرواية الأخرى عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، حيث بينت الوحدة أنه ليس في ذلك تحريم للتسعير كما أن امتناعه صلى الله عليه وسلم  من التسعير في هذه الحالة لا يعني أنه حرام مطلَقًا، فإن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز ، ومن منع التسعير مطلقًا محتجًّا بهذا الحديث فقد غلط ، فإن هذه قضية معينة وليست لفظًا عامًّا، وقد تقرر في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها ، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "قَضَايَا الأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الاحْتِمَال كَسَاهَا ثَوْبَ الإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الاسْتِدْلال" ، فهذا الحديث لَمّا كان واردًا على قضية عين لم يصح حملُه على عمومه.
( بينت الوحدة الحالات التي يكون للحاكم فيها حق التسعير نذكر منها : تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا - حاجة الناس إلى السلعة - احتكار المنتِجين أو التجار - حصر البيع لأناس معيَّنين - تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس - احتياج الناس إلى صناعة طائفة .
مسرد المصطلحات 

· الإحتكار monopole / monopoly 

هو الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتج/أو خدمة (منتجات/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة.

· الاحتكار الطبيعي

تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارات الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... .
· الاحتكار في القطاع الخاص

هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر بيع المنتج حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج.

· الاحتكار في القطاع العام

الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة ، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتج بأسعار مرتفعة.

· الاحتكار القانوني

 عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن أو لإدارة ثروات استراتيجية.

· الاحتكار المحلي

إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.

· احتكار القلة
وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج سلعة معينة بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها.

· الاحتكار التبادلي
وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها مشترٍ واحد يحتكر شراءها، وهنا يتوقف ثمنها على المساومة المتبادلة بين هذا البائع وهذا المشتري.
· تمييز الأسعار (Price Discrimination)
هو أن يقوم بفرض أسعار مختلفة حسب فئات المستهلكين ، ومن أمثلة ذلك فرض أسعار مختلفة لاستهلاك الطاقة الكهربائية (سعر للاستهلاك المنزلي، وسعر للأغراض التجارية، وسعر للأغراض الصناعية).
· فائض المستهلك 

وهو الفرق بين أقصى سعر يرغب المستهلك في دفعه مقابل وحدة واحدة من سلعة ما، وبين السعر الذي يدفعه فعلاً مقابل هذه السلعة .
· فائض المنتج

وهو الفرق بين السعر الذي يستلمه المنتج مقابل وحدة واحدة من السلعة التي ينتجها، وبين الحد الأدنى للسعر الذي يمكن أن يقبله لكي يبيع هذه السلعة .
· الشركات الدولية متعددة الجنسية (Multinational or Transnational Corporations) 
 وهي شركات تباشر نشاطها في أكثر من دولة من خلال تملك أصول إنتاجية ورأسمالية في الدولة الأم "بلد المنشأ" والدول المضيفة "بلد الاستثمار"، ولا يقتصر نشاطها على التحويلات الرأسمالية "الاستثمار الأجنبي المباشر"، بل يشمل نقل التكنولوجيا والسلع والخدمات الإدارية والمالية.
وهي شركات ذات طبيعة احتكارية ، تتمتع هذه الشركات مراكز مالية متفوقة  ومتعاظمة ، وتتميز أيضًا باستخدام التقنية المتطورة والمهارات الخاصة في استثماراتها ومنتجاتها من السلع والخدمات، إضافة إلى الدعاية والإعلان ، كما أن بعض هذه الشركات يتبع أسلوبًا تجاريًّا يتيح لها التنوع في الأنشطة والمنتجات، مما يوفر لها فرص الخروج من دائرة التخصص الضيق بما يتضمنه من مخاطر الارتباط بسوق سلعة معينة ويحقق لها سيطرة اقتصادية أكبر.
· التسعير

" هو تحديد سعر بيع المنتج " . وهو "تحديد أسعار بعض السلع والخدمات التي يرغب الناس في شرائها و الحصول عليها من قبل هيئة رسمية متخصصة "

· سياسة الامتصاص 

هي سياسة تتبع في تسعير المنتج الجديد ، وتهدف لامتصاص أكبر قدر من الدخل من السوق قبل دخول منافسين فيه .

· سياسة الاختراق

 هي سياسة تتبع في تسعير المنتج الجديد ، وتهدف إلى تحديد سعر منخفض للمنتج، وتصلح هذه السياسة إذا كان حجم السوق كبيرا. فعندما يكون سعر المنتج منخفضا وحجم السوق كبير يتردد كثير من المنافسين في دخول السوق نظرا لضآلة هامش الربح.
· السعر
هو التعبير النقدي لقيمة السلعة في وقت ومكان معين وهو العنصر الوحيد من المزيج التسويقي الذي يمثل إيرادات المنشأة.
المراجع

مواقع على شبكة الإنترنت :-
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-13-25

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-50/morajaat.asp
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-50/morajaat1.asp
http://www.30yoomtechnologia.org/30yoom/article.php?id=70
http://www.syriabusiness.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19
http://www.arab-api.org/course6/c6_3_2.htm#top
http://sr2004-2003.maktoobblog.com
http://www.dar-alifta.org/ViewResearch.aspx?ID=43
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528613548
http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=993
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( السعر الأساسي (Basic Price) للسلعة المنتجة. 


( الضرائب على المنتج.


( ناقصاً الإعانات على المنتج.


( هوامش التجارة والنقل المرتبطة بنقل السلع من المنتج للمشتري. 








ملحوظة 








إن الاحتكار على النحو المشار إليه لوضعية الشركات متعددة الجنسية لا يقتصر على نوعية السلع فقط، بل على الثقافة التي تحملها السلعة والقيم المعنوية التي لها تأثير على أنماط الحياة والأذواق والسلوك الإنساني.	





1/ استعرض التفاصيل الهامة المتعلقة بأحوال العمالة في حقول العمل عامة وفي حقول الحاسب الآلي خاصة في كل من الهند والصين .


2/ في الأيام الأخيرة ظهرت العديد من المفاهيم الخاصة بالعمل مثل العمل بالنسبة بدلا من العمل بالأحر الثابت.  اشرح هذه العبارة.




















1/ اشرح بأمثلة كيف يتم التسعير عن طريق برنامج جريت بلينز.











1/ ما هي مكونات السعر الذي يدفعه مشتري سلعة أو خدمة معينة ؟.


2/ أشرح نظام التسعير المتبع في جداول المدخلات – المخرجات ؟.








1/ عرِّف السعر ؟.


2/ أذكر أهم أهداف التسعير ؟.


3/ ناقش أثر عامل الطلب في التسعير .














1/ ما لمقصود بالتسعير؟. وما هي أهم العوامل التي تؤثر على السعر المقترح؟.


2/ يواجه القائمون بدراسة الجدوى التسويقية صعوبة كبيرة في التسعير إذا كان المنتج الذي يسعى المشروع لتقديمه جديدا وليس له مثيل أو بديل مطروح في الأسواق ، ناقش هذه المسألة الأسباب والحلول .


3/ منع الشرع الإسلامي التدخل في تحديد أسعار السلع و الخدمات في الظروف العادية وترك للمشتركين والبائعين الحرية في المساومة والمفاوضة ؛ لِما قد يترتب على هذا التدخل من آثار سلبية على مصلحة الفرد والجماعة ، أذكر بعضاً من هذه الآثار 











1/ متى تكون آثار الاحتكار أشد قسوة ؟.


2/ ما المقصود باحتكار القلة ، وما هي أبرز صوره في الاقتصاد ؟. 


3 / ما هي الشركات الدولية متعددة الجنسية ؟.


4/ الشركات متعددة الجنسية تتميز بمزايا احتكارية عديدة جعلتها تسيطر سيطرة تامة على الأسواق خارج حدودها القومية ، ما هي أهم هذه المزايا ؟.





1/ أسواق المنافسة التامة والاحتكار، هي حالات بعيدة عن الواقع العملي ، علق على هذه العبارة .


2/ أكمل : تعتبر ......... ؟ هي الوضع الأمثل، و والاحتكار هو الوضع المضاد لها، وعليه تسعى السياسة العامة إلى الوصول إلى الوضع الأمثل أو الاقتراب منه وتجنب ........... ؟ .


3/ أشرح المفاهيم التالية :


"تمييز الأسعار" (Price Discrimination) .


فائض المستهلك .


فائض المنتج .





1/ ناقش مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي .





عزيزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن:


تعّرف الاحتكار والصور المتعددة له.


تشرح مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي.


تبين أن الوضع الاحتكاري يضر بالمستهلك والاقتصاد ككل .


توضح مفهوم الشركات متعددة الجنسية .


تذكر المزايا الاحتكارية للشركات متعددة الجنسية .


تُقيِّم حاجة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الملحة لعمالة جاهزة مدربة .


تستعرض التفاصيل المتعلقة بأحوال العمالة في حقول العمل عامة وفي حقول الحاسب الآلي خاصة في كل من الهند والصين .


توضح المفاهيم الجديدة المتعلقة بالأجر .


تعرِّف التسعير .


توضح العوامل التي تؤثر على السعر المقترح للمنتج .


تسرد أهم طرق التسعير .


توضح الحكمة من منع التسعير في الظروف العادية .


تعرّفِ السعر .


تبين أهم أهداف التسعير.


تشرح التسعير وحيثياته في المنظور الإسلامي .


تشرح بأمثلة كيف يتم التسعير عن طريق برنامج جريت بلينز.





























































































































1/ بين المقصود بالتسعير ، لغةً  واصطلاحاً ؟. 


ناقش التسعير في المنظور الإسلامي من حيث النص الحاكم للمسألة وفقهه  والحالات التي يكون للحاكم فيها حق التسعير .


















































1/ عرف الاحتكار، وما أهم الصور المتعددة له؟


2 عدد أهم مصادر الاحتكار.


3/ ما أهم أخطار الاحتكار؟


4/ لخص وسائل معالجة الإسلام للاحتكار.








الحصول على أكبر نصيب من السوق:لأن تعظيم الربح في الأجل الطويل يتحقق بالحصول على نصيب كبير من السوق.


تعظيم الربح:وذلك لكي يحقق للمنشأة أكبر قدر من العائد.


زيادة العائد من المبيعات:وذلك بإيجاد العلاقة بين عدة مستويات لكمية المبيعات والتكاليف ومستوى الأسعار الذي يحقق أعلى ربحية ممكنة.


تحقيق معدل عائد على الاستثمار:تقوم الإدارة مقدمًا بتحديد معدل العائد وتسعى إلى تحديد الأسعار الذي تحققه.


دعم المركز التنافسي للمنشأة.والذي يجعلها في موقع القيادة، وتزداد المنافسة السعرية في قطاعات السوق المنخفضة.


استخدام التسعير في دعم الجهود الترويجية والتي تشمل :


تقديم السلعة بسعر منخفض: لكي يحقق رواج للسلع الأخرى المرتبطة بها أو سلعة أخرى للمنشأة.


تقديم السلعة بسعر مرتفع: لتأكيد أن نوعية السلعة مرتفعة عن مثيلتها.
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